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 اتفاقية 

 تيسير وتنمية التبادل التجاري 
 بين الدول العربية 

 
  في جامعة الدول العربية ، إن حكومات الدول الأعضاء 

 .انطلاقاً من إيمانها القومي بوحدة الأمة العربية 
 

وإدراكاً منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصـادية            
العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متحرر            

 ،متطور ومترابط متوازن 
 

وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب              
قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسـهيل               

 ،وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها 
 

لمادتين السابعة والثامنة مـن معاهـدة الـدفاع المشـترك           وتنفيذاً لما ورد في ا     
 ،والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 

 
  ٧١٢قتصـادي لجامعـة الدولـة العربيـة رقـم           لاواستناداً إلى قرار المجلس ا     

م بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبـادل التجـاري بـين دول            ١٩٧٨)/شباط(فبراير  ٢٢
 .ع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي الجامعة تساير الأوضا

 
 

  -:اتفقت فيما بينها على ما يلي 
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 فصل تمهيدي 

 
 تعاريف 
 
 

 
 -:المادة الأولى 

 
يقصد ، لأغراض هذه الاتفاقية ، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينـة             

   :إزاءها ، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك
 

  -:لإتفاقية ا -١
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيـة المعقـودة بـين دول              

 .جامعة الدول العربية 
 
  -:الدول العربية  -٢

 .الدولة العضو بجامعة الدول العربية 
  
  -: الطرف ةالدول -٣

 . الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها 
 
  -:المجلس  -٤

من معاهـدة الـدفاع المشـترك       ) ٨(المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة      
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة           

 .وأي تعديل يقع عليها م  ١٣/٤/١٩٥٠في 
 

 -:لرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ا -٥
طرف بمقتضى التعريفة الجمركيـة علـى السـلع      الرسوم التي تفرضها الدولة ال    

وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التـي تفرضـها علـى السـلع            . المستوردة  
المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، أياً كـان اسـم هـذه                

 .الرسوم والضرائب 
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 -:القيود غير الجمركية  -٦
 

لدولة الطرف للتحكم في الـواردات لغيـر        التدابير والإجراءات التي قد تتخذها ا     
 وتشمل هذه القيود على وجـه الخصـوص         .الأغراض التنظيمية أو الإحصائية     

 . التي تفرض على الاستيراد  ،القيود الكمية والنقدية والإدارية
  
 
  -:الدول الأقل نمواً  -٧

 . الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك 
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 الفصل الأول 

 
 في الأحكام العامة

 
 

 
  -:المادة الثانية 

  -:تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي 
قيـود المختلفـة    التحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم و         -١

  -:التي تفرض عليها وفقاً للأسس الآتية 
بـين الـدول    تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلـة          -أ

الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غيـر          
 .القطرية 

التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعـض          -ب
 .ة المتبادلة الأخرى بيالسلع والمنتجات العر

 توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غيـر            -ج
 .العربية المثيلة أو البديلة 

فـي ضـوء    ) أ ، ب ، ج     (–تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بـالفقرات         -د
 .المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس 

 
الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها ، وذلك بمختلف السبل ، وعلى              -٢

 .قديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها الأخص ت
المدفوعات الناشئة عن  تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية  -٣

 .هذا التبادل 
 .لة بين الدول الأطراف دمنح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبا -٤
 .ن الدول الأطراف الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بي -٥
مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف فـي الاتفاقيـة وعلـى               -٦

 .الأخص أوضاع الدول الأقل نمواً منها 
  .التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية  -٧
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  -:المادة الثالثة 
ة حداً أدنى للتعاون التجـاري بـين الـدول          تعتبر المبادئ المتفق عليها في الاتفاقي     

ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات أكثـر لأيـة دولـة أو دول               . الأطراف  
 .عربية أخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف 

 
  -:المادة الرابعة 

و ) ٣( إليها في الفقـرتين      يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار       
  -:من المادة السادسة وفي المادة السابعة ، بواحد أو أكثر من المعايير الآتية ) ٥(
 .أن تشغل السلعة مكاناً استراتيجياً في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان  -١
 .أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر  -٢
ي الناتج الإجمالي لإحدى الـدول      أن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة ف          -٣

 .الأطراف 
أن تشغل السلعة مكاناً هاماً في علاقات التشابك في داخـل الجهـاز الإنتـاجي                -٤

 .لإحدى الدول الأطراف 
أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين             -٥

 . التكنولوجيا الملائمة وتطويرها 
 .ية تصديرية كبيرة بالنسبة لإحدى الدول الأطراف أن تمثل السلعة أهم -٦
أن تكون السلعة هامة لتنمية إحدى الدول الأطراف وتواجه إجراءات تمييزية أو             -٧

 .تقييدية شديدة في الأسواق الأجنبية 
 .أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي  -٨
تحقيق الأمن القومي بصفة عامة والأمـن       أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى         -٩

 .العسكري بصفة خاصة 
 .أية معايير اخرى يقرها المجلس  -١٠

 
  -:المادة الخامسة 

لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجـال التجـاري الـذي               
 .تنظمه الاتفاقية ، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا 
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 الفصل الثاني

 
 في الأحكام الموضوعية

  
 

  -:المادة السادسة 
تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثـل ومـن              

 -:القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد 
يها السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغييرات عل            -١

 .لجعلها صالحة للاستهلاك 
المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولـي أو فـي الشـكل                -٢

 .المناسب لها في عملية التصنيع 
السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تـدخل              -٣

 .في إنتاج سلع صناعية 
ة المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول       السلع التي تنتجها المشروعات العربي     -٤

 .العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها 
 .السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة من المجلس  -٥
 

 -:المادة السابعة 
يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفـيض التـدريجي فـي الرسـوم               -١

لمستوردة العربية  ذات الأثر المماثل المفروض على السلع ا      الجمركية والضرائب   
 .وذلك بالنسب والأساليب وفق القوائم التي يوافق عليها المجلس 

يكون التخفيض النسبي متدرجاً ولمدة زمنية محدودة تلغـى بانتهائهـا جميـع              -٢
الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجـاري           

 .بين الدول الأطراف 
 مـن هـذه المـادة ، تمـنح          ٢ و   ١مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان         -٣

منتجات الدول الأطراف التي يقرر المجلس أنها أقل نمواً ، معاملة تفضيلية وفقاً             
 .للمعايير والحدود  التي يقررها 

ية أخـرى    أو دول عرب   ةلأية دولة طرف الحق في منح أية ميزات إضافية لدول          -٤
بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف سواء كانت طرفاً أو غير طـرف فـي               

 .هذه الاتفاقية 
لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفـوق تلـك                 -٥

 .الممنوحة للدول الأطراف 
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  -:المادة الثامنة 
أدنى موحـد ومناسـب مـن     يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد          -١

الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تسـتورد            
من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قـرار              
من المجلس ، كما يتولى المجلس زيادتها تدريجياً من وقت لآخر بالتشـاور مـع               

 .الدول المذكورة 
تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غيـر العربيـة               -٢

 ويحـدد   .المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكوميـة           
المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقاً لظروف كل دولـة أو مجموعـة مـن               

 الميزة النسبية للسلع العربيـة      الدول الأطراف مراعياً في ذلك على الأخص تقرير       
 .المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة 

وللمجلس أن يقرر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هـذه               -٣
المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير            

 .العربية 
جات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف  إذا كانت منت   -٤

المستوردة ، فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بمـا يسـدد              
 .العجز مع احترام القيود المقررة طبقاً لأحكام هذه المادة 

 
  -:المادة التاسعة 

اقية أن تتـوفر فيهـا قواعـد        يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتف       -١
 الناشئة عن إنتاجها فـي       المضافة المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة      

. في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها           ٤٠الدولة الطرف عن    
في المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميـع         ٢٠ وتخفض هذه النسبة إلى     

 .لمجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجياً ويقوم ا.العربية 
يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليهـا فـي                -٢

من هذه المادة ، إذا كانت السلعة ذات طبيعة اسـتراتيجية ، أو ذات              ) ١(الفقرة  
ة بفترة أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج ، وتكون موافقة المجلس محدد          

 .زمنية 
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 -:المادة العاشرة 

  
تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينهـا             -١

 .وتسهيل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة 
 تسـوية   يضع صندوق النقد العربي وفقاً لاتفاقية إنشائه النظام المناسـب لتيسـير            -٢

المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطـراف كمـا يكلـف بتقـديم               
المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسـه إلـى البنـوك             

 .المركزية ومؤسسات النقـد العربية وفقاً لتوجيهات المجلس 
اصة على تشجيع عمليات    تحث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخ        -٣

التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل الـلازم لهـا وتوسـيع              
 .قاعدتها طبقاً لشروط تفضيلية ميسرة 

حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير           -٤
 شروط تفضـيلية وحسـب      الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطراف وفق       

 .نظمها الخاصة 
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 الفصل الثالث 
 

في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية 
 

 
 :المادة الحادية عشرة 

 
  -:يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الإتفاقية ، وله على الأخص  -١

ذات الأثـر  وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب    -أ
 .المماثل والقيود الجمركية 

وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتـع بتخفـيض فـي الرسـوم               -ب
 .والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية 

 .  وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية -ج
تم بموجبهـا التخفـيض التـدريجي للرسـوم          تحديد القواعد والأوضاع التي ي      -د

 .والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية 
 .  تحديد الدول الأطراف الأقل نمواً لأغراض هذه الاتفاقية -هـ
 ـ         -و كل التمييـز فـي     ا دراسة شكاوي الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مش

 .معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى 
جلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الـدول   يصدر الم  -٢

 .الأعضاء 
 .للمجلس أن يشكل لجاناً يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها في هذه الاتفاقية  -٣
 

 :المادة الثانية عشرة 
 

يـة  تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الـدول العرب           
إعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الـدول الأطـراف فـي                
الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة          

 .ذلك 
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 الفصل الرابع

 
  تسوية المنازعاتفي 

 
 : المادة الثالثة عشرة 

 
هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق     

أن يحيلها إلى لجنة أو لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته ، كمـا لـه أن يطبـق                  
بشأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السـادس مـن الاتفاقيـة الموحـدة       

كل حالة  لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في            
 .طريقة تسوية النزاع 
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 الفصل الخامس
 

 أحكام ختامية
 

 
 

  -:المادة الرابعة عشرة 
لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقاً لهذه الاتفاقيـة             

 .إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ 
 

  -:المادة الخامسة عشرة 
يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعـض الرسـوم والضـرائب ذات الأثـر           

المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضـمان              
 .نمو إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها 

 
 -:المادة السادسة عشرة 

 
العامة لجامعة الدول العربية تجميـع المعلومـات اللازمـة          ى أجهزة الأمانة    لتتو 

 الدول الأطراف وبينها وبـين الـدول        نعرف على مسار التبادل التجاري بي     توتحليلها لل 
 .الأخرى 

 
وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضـرورية             

 .لحسن تطبيق الاتفاقية 
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  -:لسابعة عشرة المادة ا
 .يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر ، وبدون وساطة طرف غير عربي 

 
  -:المادة الثامنة عشرة 

تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلـف الوسـائط             
السـلع  على أسس تفضيلية وكذلك فيما يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبـادل             

 .العربية فيما بين الدول الأطراف 
 

  -:المادة التاسعة عشرة 
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية           

مع الدول الأخرى أو مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية بشكل ثنائي            
موحـدة فـي المـؤتمرات والنـدوات الدوليـة          أو مشترك ، وتعمل على اتخاذ مواقف        

 .الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة 
 

  -:المادة العشرون 
 ، في تطبيق هذه الاتفاقية ، أحكام ومبادئ المقاطعة العربيـة والقـرارات       ىتراع 

 .الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة 
 

  -:المادة الحادية والعشرون 
دولة طرف أن تصدر تشريعاً أو قراراً يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو   لا يجوز لأية     

 .يعطل تنفيذها 
 

  -:المادة الثانية والعشرون 
 .لجامعة الدولة العربية للتوقيع عليها العامة  الاتفاقية لدى الأمانة عتود -١
بل خمس  تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من ق             -٢

 .دول عربية على الأقل 
تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسـبة             -٣

 .لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها 
 .تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها  -٤
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  -:مادة الثالثة والعشرون ال

يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على               لا 
ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العـام لجامعـة           . نفاذها بالنسبة إليها    

 .الدول العربية ، ولا يصبح سارياً إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار 
 
  -:لمادة الرابعة والعشرون ا

 ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذاً فـي          بموافقة يكون تعديل هذه الاتفاقية    
حق الدول المصدقة بعد مرور شهر من إيداع وثائق التصديق على التعـديل مـن قبـل                 

 .جميع الأطراف أو خمس دول على الأقل 
 

  -:المادة الخامسة والعشرون 
تصاصاته المنصوص عليها في هـذه الاتفاقيـة حالمـا يـتم     يتولى المجلس اخ   -١

انضمام ثلثي الدول الأعضاء للاتفاقية وفي هذه الحالة لا يكـون للـدول غيـر               
 .الأطراف حق المشاركة في التصويت 

 الدول الأطـراف     التجارة ولحين تحقق ما ورد في الفقرة السابقة يجتمع ممثلو         -٢
تتـولى  )  العربيـة  ةيئـة التجـار   ه(الأعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسـمى        

 .اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 
تقوم الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة             -٣

بمهام الأمانة الفنية للهيئة طبقاً لنظام داخلي تصدره الهيئـة يتضـمن تنظـيم              
 .دها وقواعد التصرف فيها الشؤون الإدارية للهيئة وتحديد موار

 
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين مـن             

) فبراير( هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط ١٤٠١شهر ربيع الثاني عام 
ول العربية وتسـلم    د ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة ال         ١٩٨١عام  

 .مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها صورة 
 

 عن المملكة الأردنية الهاشمية  
 

 عن دولة الإمارات العربية المتحدة 
 

 ن دولة البحرين ع
 

 عن الجمهورية التونسية  



15

 
 لديمقراطية الشعبية اعن الجمهورية الجزائرية 

 
 عن جمهورية جيبوتي 

 
 كة العربية السعودية عن الممل

 
 عن جمهورية السودان الديمقراطية 

 
 عن الجمهورية العربية السورية 

 
 عن جمهورية الصومال الديمقراطية 

 
 عن الجمهورية العراقية 

 
 عن سلطنة عمان 

 
 عن فلسطين 

 
 عن دول قطر 

 
 عن دولة الكويت 

 
 عن الجمهورية اللبنانية 

 
 الشعبية الاشتراكيةعن الجماهيرية العربية الليبية 

 
 عن المملكة المغربية 

 
 عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية 

 
 عن الجمهورية العربية اليمنية 

 
 عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
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 البرنامج التنفيذي

 لإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
 لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى

 ـــــــــ
 

انطلاقا من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتحرير            
التبادل التجاري بينها والتي تمت الموافقة عليها بموجب قـرار المجلـس الاقتصـادي              

  .٢٧/٢/١٩٨٢ تاريخ ٣٠– د – ٨٤٨والاجتماعي رقم 
 

كام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل     وحرصا من الدول العربية على الاسراع بتفعيل أح       
التجاري بين الدول العربية بما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك لإقامـة             

 .منطقة تجارة حرة عربية كبرى 
 

 بتـاريخ   ٥٦ د   ١٢٤٨واشارة لقراري المجلس الإقتصـادي والإجتمـاعي رقـم          
وة الـى تفعيـل      بالـدع  ١٩٩٦ مارس   ٦ بتاريخ   ٥٧ د   – ١٢٧١ ورقم   ١٣/٩/١٩٩٥

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بهدف تحقيق إقامـة منطقـة              
تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مـع أوضـاع               

 .واحتياجات الدول العربية جميعا ومع أحكام التجارة العالمية 
 

قامة منطقة تجارة حرة عربيـة كبـرى تعـزز          وتحقيقا لرغبة الدول العربية في إ     
المكاسب الإقتصادية المشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات في التجارة العالمية           

 .وإقامة التكتلات الإقتصادية الدولية والإقليمية 
 

 يونيـو   ٢٣ – ٢١وتنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة خلال الفتـرة           
مجلس الإقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الاسراع في اقامـة            بتكليف ال  ١٩٩٦

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمنـي يـتم الاتفـاق               
 * .عليهما 
 

 بتـاريخ  ٥٩. د١٣١٧أقر المجلس الإقتصادي والاجتماعي بموجب قـراره رقـم     
لزمني لاقامة منطقة تجارة حرة عربية       م هذا البرنامج التنفيذي وجدوله ا      ١٩/٢/١٩٩٧

كبرى وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيـة وتتماشـى              
 العامـة المنظمـة للتجـارة      هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعـدها        

 .الدولية
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 -:القواعد والأسس : أولا 
 

لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري بـين          يعتبر هذا البرنامج اطاراً      -١
 .الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى 

 تلتزم الدول العربية الأطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بـين             -٢
الدول العربية باستكمال انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر           

  م ١/١/١٩٩٨ارا من سنوات اعتب
 تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الإقتصـادي             -٣

 .والاجتماعي 
 تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنامج ، معاملـة السـلع               -٤

الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس          
 .الوقاية الصحية والأمنية ، والرسوم والضرائب المحلية واشتراطات 

 مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية           -٥
ومواجهة حالات الدعم واجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عـن       

 ** .تطبيق هذا البرنامج 
راق الأسس الفنية المتبعة دوليـا فيمـا         تتبع في تعريف ومعالجة حالات الإغ      -٦

 ** .يخص مكافحة الإغراق 
 الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل التي سـوف يطبـق عليهـا              -٧

الإعفاء التدريجي هي الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل السارية          
نة الف  اليوم الأول من شهر يناير س      ( ١/١/١٩٩٨في كل دولة طرف بتاريخ      

، وتكون هذه الرسوم قاعـدة الاحتسـاب        )وتسعماية وثمانية تسعون ميلادية     
 .للتخفيضات الجمركية لأغراض تطبيق هذا البرنامج 

 اذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخـرى ذات الأثـر              -٨
 فان الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم ١/١/١٩٩٨المماثل بعد تاريخ   

 .أعلاه ) ٧(نصوص عليها في الفقرة الم
 بموجب أحكام المادتين الثالثه والسابعة من اتفاقية تيسـير وتنميـة التبـادل              -٩

التجاري فيما بين الدول العربية يجوز لأي بلدين عربيين أو أكثر من أطـراف              
الاتفاقية الاتفاق فيما بينها على تبادل الاعفاءات بما يسبق الجـدول الزمنـي             

  .للبرنامج
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 تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف: ثانيا 

 

 يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقا لمبدأ التحرير             -١
اليوم الأول من شهر يناير  ( ١/١/١٩٩٨التدريجي الذي يطبق بدءاً من تاريخ 

خفـيض الرسـوم    وذلـك بت  ) سنة الف وتسعماية وثمانية تسـعون ميلاديـة         
الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة سنوية متساوية علـى           
أن يتم انجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفتـرة المحـددة              

 ، ويمكـن   ٣١/١٢/٢٠٠٧لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ        
رنامج وضـع أي سـلع تحـت التحريـر          باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ الب     

 :كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع  العربية التالية . الفوري 
 

 السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنيـة           -أ
 من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسـير         ٢ ،   ١وفقا لأحكام الفقرتين    

 . التجاري بين الدول العربية وتنمية التبادل
 

 السلع العربية التي أقر إعفاءها المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي قبـل             -ب
 .تاريخ نفاذ البرنامج 

 

لعدد من السلع الزراعية التـي لا       ) الرزنامة الزراعية   (  تحدد مواسم الإنتاج     -٢
تتمتع فيها هذه السلع بالاعفاءات والتخفيضـات مـن الرسـوم الجمركيـة             

وينتهي العمل بهذا التحديد في موعد  . والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل      
 .أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج 

 

 تحدد الدول العربية السلع الزراعية التي ترغب في ادراجها ضمن الرزنامـة             -٣
أعلاه وترفع الى المجلس الاقتصـادي      ) ٢(الزراعية المشار اليها في الفقرة      

 .جتماعي للاطلاع عليها والا
 

 لا تسري أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور اسـتيرادها او             -٤
تداولها أو استخدامها في أي من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنيـة أو               
بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيـان      

 . أية تعديلات تطرأ عليه بهذه المنتجات وكذلك
 

 في تصنيف السـلع الـواردة فـي       ) HS( تتبع الدول الأطراف النظام المنسق       -٥
 .البرنامج 
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 القيود غير الجمركية : ثالثا
 

تعرف القيود غير الجمركية على النحو الذي عرفته المادة الأولــــــى          
ين الـدول العربيـة     من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري ب      ) ٦ –فقرة  ( 

 -:وهي 
التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير           " 

الأغراض التنظيمية أو الاحصائية ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص           
القيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرض علىالاستيراد ، وتعامـل علـى            

 -:النحو التالي 
السلع العربية التي يتم تبادلها في اطار هذا البرنامج التنفيذي الـى            لا تخضع   

أية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان ، وتتـولى لجنـة المفاوضـات               
التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قـراره رقـم           

 . متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف ٣/٩/١٩٨٧ بتاريخ ٤٣ د– ١٠٣٧
 

 قواعد المنشأ: بعارا
 

يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد            
المنشأ التي يقرها المجلس الإقتصادي والاجتماعي وتنفيذا لذلك فان كافة السـلع            
التي تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج ، والتي منشؤها احدى الدول العربيـة              

 لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التي أنشأها المجلـس           الأطراف ، تخضع  
 ١٣/٩/١٩٩٦ بتاريخ   ٥٦ د   – ١٢٤٩الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم      

ولحين اقرار ما تتوصل اليه اللجنة يتم العمل بقواعد المنشأ التي أقرها المجلـس              
لسـابعة   المتخذ فـي دورتـه ا      ١٢٦٩الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم      

 .والخمسين 
 
 تبادل المعلومات والبيانات: خامسا

 
تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبـدأ الشـفافية واخطـار المجلـس الاقتصـادي              
والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والاجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجـاري         

 ـ            دول العربيـة   بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بـين ال
 .والبرنامج التنفيذي لها 

 



20

 
 

 تسوية المنازعات: سادسا
 

تمشيا مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري بـين              
الدول العربية ، يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضـايا المرتبطـة              

ن الدول العربية ، وكذلك أي خلاف      بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بي      
 .حول تطبيق هذا البرنامج 

 
 المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً:سابعا 

 
تطبيقاً لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً الوارد في أحكـام اتفاقيـة              

ة لهـذه   تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضـيلي           
الدول في اطار هذاالبرنامج ، على ان تتقدم هذه الـدول بطلـب يتضـمن طبيعـة        

 .المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية وموافقة المجلس عليها
 والدول العربية الأقل نمواً هي الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامـل             

 .دولة فلسطين معاملتها 
 
نظراً لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى يـتم            : ثامنا  

 :التشاور بين الدول الأطراف حول 
 . الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة -
 .  التعاون التكنولوجي والبحث العلمي -
 . تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية -
 . الفكرية  حماية حقوق الملكية-

 
 .آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات : تاسعا 

 
 :المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو جهة الاشراف على تطبيق البرنامج وللمجلس 

 . اجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي -١
 .لبرنامج التنفيذي  اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أي عقبات تعترض تطبيق ا-٢
 . فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذي-٣
 تشكيل اللجان الفنية والتنفيذية التي يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصلاحياته           -٤

 في المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج 
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 :ن التنفيذية التالية ويساعد المجلس في أداء مهامه الأجهزة واللجا
 
 : لجنة التنفيذ والمتابعة -١

 
تتكون لجنة التنفيذ والمتابعة من ممثلي الدول العربية ، كما يمكن للجنة دعـوة              

 .جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب اذا ارتأت ذلك 
 

وتكون بمثابة اللجنة التنفذية للبرنامج ولها صلاحيات المجلس فيما تتخـذه مـن            
ارات متعلقة بتطبيقه ، كما تتولى دراسة القوانين والاجراءات الجمركية اللازمة           قر

 .لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة في البرنامج 
 

 :وتتولى اللجنة مهمة تنفيذ البرنامج التنفيذي على النحو التالي 
 :ة أشهر والمتضمنة دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء كل ثلاث) ١(

 . مدى التقدم في تطبيق البرنامج -
 . العقبات والمشاكل التي تواجهها في التطبيق -
 . الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات -
 . الأساليب التي تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج -

 
اليها آنفـا وذلـك     تعقد اللجنة أربعة اجتماعات سنوية لدراسة التقارير المشار         ) ٢(

 -:على النحو التالي
 .الأسبوع الأخير من يناير : الاجتماع الأول 
 .الأسبوع الأخير من ابريل : الاجتماع الثاني 
 .الأسبوع الأخير من يوليو : الاجتماع الثالث 
 .الأسبوع الأخير من أكتوبر: الاجتماع الرابع 

 بـين مجموعـات مـن       كما يمكنها عقد اجتماعات أخرى حسبما يتطلب الوضع       
 .الشركاء الرئيسيين في التجارة 

 
تقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز في تطبيق البرنـامج          ) ٣(

 .الى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
 

تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبيـق البرنـامج ويمكنهـا             ) ٤(
خبراء عرب في شئون التجارة الدولية أو تشكيل لجان تحكيم مؤقتة           الاستعانة ب 
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. مكونة من عدد لا يتجاوز خمسة خبراء أو قضاة أو محكمين للنظر في القضايا             
 .وفي هذه الحالة تقوم لجنة التحكيم برفع توصياتها الى اللجنة للبت فيها 

 
 حالة عدم الوصول الى     تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وفي       ) ٥(

قرار يرفع الموضوع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع توضيح أسـباب           
 .الخلاف 

 
 : لجنة المفاوضات التجارية -٢
 

تتولى اللجنة مهمة تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربيـة            
ا في ذلـك تحديـد      بم. ومتابعة تنفيذ ذلك في الدول العربية الأعضاء في البرنامج          

 .قوائم السلع الممنوع استيرادها وأسلوب معالجتها في اطار تطبيق البرنامج 
 
 : لجنة قواعد المنشأ العربية -٣
 

تتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسـير وتنميـة             
 .التبادل التجاري بين الدول العربية ، وتطبيق البرنامج التنفيذي 

 
 -:لأمانة الفنية  ا-٤

 
تتولى الادارة العامة للشؤون الاقتصادية مهام الأمانة الفنية لأجهـزة الاشـراف            

 :والتنفيذ للبرنامج التنفيذي وتقوم بـ 
 

 .اعداد مشاريع جداول الأعمال للجان المنبثقة عن البرنامج ) ١(
 
ج ، ومدى   اعداد تقرير سنوي عن سير التجارة بين الدول الأعضاء في البرنام          ) ٢(

أثر تطبيق البرنامج على هذه التجارة ، من حيث اتجاهاتها ومعدلات نموها كما             
 .واقتراح الحلول واستقراء التطورات في التجارة العربية والدولية . وكيفا 

 
التعاون مع الاتحادات العربية من القطاع الخاص في اعداد التقرير السـنوي ،             ) ٣(

ها عند تطبيق البرنامج على جداول أعمال لجنة        وفي ادراج القضايا التي يواجه    
 .التنفيذ والمتابعة واللجان الفنية الأخرى ، والمشاركة في اجتماعاتها 

التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية وتطوير أنشـطتها لتحقيـق           ) ٤(
 .البرنامج 
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تخدام شبكات الاتصال   تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين الدول العربية باس       ) ٥( 

وتكوين قواعـد للمعلومـات تشـمل البيانـات الاقتصـادية           .العربية والدولية   
والاحصائية عن الدول العربية ، النظم التجارية ، البيانات الجمركية ، التعرفـه             
الجمركية ، الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ، قواعـد المنشـأ العربيـة،              

ير السلع العربية ، بيانات الأسواق الدولية ، بيانات         بيانات انتاج واستيراد وتصد   
المنظمات التجارة الدولية ، معدلات التخفيض الجمركية للدول العربية المشاركة          

 .في البرنامج 
 
تستعين الأمانة الفنية بالمنظمات العربية المتخصصة في مجال قواعد المنشـأ           ) ٦(

لزراعية وغيرها مـن المجـالات      العربية ، المواصفات والمقاييس ، الرزنامة ا      
 .التي يغطيها البرنامج 

 
 تحفظ جمهورية العراق * 
 

يتحفظ وفد جمهورية العراق علىالاشارة الواردة في ديباجة البرنـامج التنفيـذي            (( 
 ويعتبر ان بحث اقرار اقامة منطقة تجـارة         ١٩٩٦بشأن اجتماع القاهرة في حزيران      

نابع من المرجعية التي بحث في اطارها هـذا         حرة عربية ووضع برنامج تنفيذي لها       
الموضوع وبشكل خاص ما صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي فـي دورتـه             

 ))السابقة 
 

 تحفظ جمهورية العراق ** 
 

انطلاقا من فهم العراق وحرصه الشديد على اولوية الالتزام بقواعد وأسس العمل            (( 
ة لهذه الأمة ، فان وفد العراق يتحفظ على         العربي المشترك التي تؤكد الهوية القومي     

 مـن البرنـامج     )) أولا   (( من القواعد والأسس الواردة في       ٦و٥ما ورد في المادتين     
ويؤكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المرجعية الوحيدة التي تحدد أحكـام            

 ـ   .  في أولا وليس القواعد والاتفاقيات الدولية        ٦و٥الفقرتين   راق ورفض وفـد الع
الالتزام بأي نص يتعارض مع قواعد العمل الاقتصادي العربي المشترك والاتفاقيات           

 )) .المرجعية في اطاره بما في ذلك قرار السوق العربية المشتركة 
 



24

 
 

 
 
 

 الأمانة العامة
 الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية
 ادارة المال والتجارة والاستثمار

 ـــــــــــ
 
 
 
 
 

نشأ العربيةقواعد الم

لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية

التبادل التجاري بين الدول العربية
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قواعد المنشأ العربية
لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنية
التبادل التجاري بين الدول العربية

ـــــــــــــــ
 

لتبادل التجاري بين الـدول     تنفيذا لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية ا        
 -:العربية التي تنص على 

 
يشترط لإعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية ان تتوفر فيها قواعد المنشأ            
التي يقرها المجلس والا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن              

 .من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها % ٤٠
الى ما جاء في البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية تكون قواعـد              و

 -:المنشأ على النحو التالي 
 

 : تعاريف ١القاعدة 
 

مصطلحات والكلمات الـواردة مـا      لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية يقصد بال      
 :يلي

الانتاجيـة لانتـاج     العملية أو سلسلة العمليات التي تخضع لها المـدخلات           التصنيع   -أ
 .المواد او المنتجات او السلع 

 
او المنتجات نصـف    /أو المواد الأولية و   /المواد الخام و   : المواد الداخلة في الانتاج    -ب

 .او الوسيطة المستخدمة في انتاج السلع /المصنعة و
 
 . المنتج الذي تم تصنيعه حتى لو كان مدخلا انتاجيا لعملية تصنيع أخرى :المنتج  -ج
 
 المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين او الاستخراج او الزراعة او الصيد            :السلعة   -د

 .او الناشئة عن عملية التصنيع 
 

 .الدول التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي   : الدول العربية الأقل نموا -هـ
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 :معيار المنشأ :٢قاعدة 
 

تعتبر السلع أو   ) ٥(ة ودون الاخلال بالقاعدة     لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربي    
 :المنتجات التالية ذات منشأ وطني 

 
مـن  ) ٧( المنتجات المتحصل عليها كليا في أي من الأطراف ضمن مفهوم القاعـدة              -أ

 .قواعد المنشأ 
 السلع المصنعه لدى أي من الأطراف العربية والتي يـدخل فـي انتاجهـا مـدخل                 -ب

آخر يجب ان لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن         من منشأ طرف    ) مدخلات(
مع الأخذ بالاعتبار ما ورد فـي       ) ٣(محسوبة طبقا لما هو وارد في القاعدة        % ٤٠

 ) .٤(القاعدة 
 

  :٣قاعدة 
 :أسس احتساب القيمة المضافة 

 :تحتسب القيمة المضافة وفقا للعناصر والأسس التالية 
 

وتشمل الأجور النقديـة والعينيـة ونفقـات التـدريب           :كافة الأجور والمرتبات     -١
والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعيـة لعمـال الإنتـاج            
والعاملين في الجهاز الاداري والفني المتعلقين بالانتـاج مباشـرة كالمشـرفين            

داري وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف ، أو غير مباشرة كالجهـاز الا           
 .والمحاسبي وموظفي التسويق 

 
ويشمل اسـتهلاكات المبـاني الصـناعية والمعـدات          : استهلاك الأصول الثابتة   -٢

والآلات ، وكذلك المباني السكنية المملوكة للشـركة التـي لا تـدخل فـي بنـد                 
الايجارات ، والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع ، كل ذلك وفقا لنسب الاسـتهلاك             

لجهات الرسمية المختصة ، ولا يدخل استهلاك أي أصل في حسـاب            التي تقرها ا  
 .القيمة المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية الى صفر 
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 وتشـمل ايجـارات الأراضـي الصـناعية المسـتخدمة المحليـة             :الايجارات   -٣
صالات العـرض   ( والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات       

 .وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة ) لمصنع الخاصة بمنتجات ا
 
 وتشمل اجمالي التكاليف المدفوعة على القروض المستخدمة في         :تكلفة التمويل    -٤

تمويل الأصول الثابتة المعرفة أعلاه أو لتمويل النشاط المباشـر للمؤسسـة ، أو    
 .تكاليف هذه القروض وفقا للنظم السارية في كل دولة 

 
وتشمل المـواد الخـام الأساسـية        : م الوسيطة ذات المنشأ الوطني    المواد الخا  -٥

والمواد الوسيطة المستخدمة في العمليات الانتاجية ، ويغطـي مفهـوم المنشـأ             
الوطني ما تم انتاجه محليا ، أو ما تم انتاجه في احدى الدول الأعضاء ويحقـق                

 .صفة المنشأ الوطني 
 
لتحاليـل المختبريـة ونفقـات الأبحـاث         وتشمل تكاليف ا   :نفقات أخرى منوعة     -٦

والتطوير ورسوم التأمين والأخطار على المباني والآلات وتكاليف ورسوم براءات   
وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة بالانتاج وتكلفة ايجـار الآلات           

 .المستخدمة في العملية الانتاجية 
 
 نفقـات الوقـود والكهربـاء والمـاء          وتشمل كافـة   :الوقود والكهرباء والماء   -٧

 .المستخدمة في العملية الانتاجية 
 
وتشمل مصروفات البريد والبـرق والهـاتف        : المصروفات العمومية والادارية   -٨

 .الخ .. والمطبوعات والاشتراكات 
 

توضيح كيفية احتساب القيمة المضافة ، تحسب نسبة القيمة المضافة وفقا لأحد            : أولا  
 :التاليين الأسلوبين 

 
 : اما وفقا للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالي-١

 )٨ الى ١مجموع العناصر من ( القيمة المضافة 
 ١٠٠×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = نسبة القيمة المضافة 

 القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
 

ناقصا الرسـوم   ( المدخلات الأجنبية   + القيمة المضافة   = قيمة السلعة باب المصنع     
 )والضرائب المفروضة عليها 

 -: اما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالي -٢
  قيمة المواد المستوردة الداخلة في التصنيع–القيمة النهائية للسلعة باب المصنع 
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 )ها ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة علي( 
 ١٠٠×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة القيمة المضافة المحلية 

                      القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
 

 
 :وتحسب القيمة المضافة وفقا لذلك باعتبارها 

ا الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التي أجريت عليه            
ناقصا الضرائب والرسوم المفروضة    (وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الانتاج        

، ولا تدخل في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة من دولة عربية طرف              )عليها
في الاتفاقية ، أو أي بلد عربي يرتبط معها باتفاق تعاون او تكامل ، وتعامل باعتبارهـا                 

 .محلية سلعا او موادا 
 

لا ) قيمة التكلفة لهـذه السلعــة       ( تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس        
يدخل في حساب القيمة النهائية للسلعة أي مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركيـة              

 .أو رسوم انتاج محلية تكون قد فرضت عليها او على مدخلات انتاجها 
 

لية الانتاج على اساس السعر الذي اشتريت به مـن          وتحسب قيمة المواد الداخلة في عم     
وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد الى بلد          " سيف" الخارج  

الانتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي او غيرها مـن المصـروفات التـي لا                
 .ترتبط بالعملية الانتاجية بشكل مباشر 

 
  :٤قاعدة 

عيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام الاتفاقية كأسـاس لتحديـد قواعـد             يؤخذ بم 
 :المنشأ للسلع العربية مع الأخذ في الاعتبار أي من المعيارين التاليين 

 . معيار تغيير البند الجمركي على ان يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية -أ
 .ية التي تحدد منشأ السلع المعنية   معيار عمليات التصنيع على ان يذكر بدقة العمل-ب
 

  :٥قاعدة 
 : قواعد المنشأ التراكمي -

تعامل مدخلات الانتاج المستوردة من بلد عربي آخر معاملة المدخلات الوطنيـة اذا             
 .في بلد المنشأ % ٤٠ما توفرت فيها نسبة الـ 

 
  :٦قاعدة 
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بلا لمواءمـة قواعـد     تعظيما لاستفادة الاطراف يراعي ان يتم التشاور بينهم مستق        
المنشأ بينهم مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم وأي من التجمعات الاقتصادية               

 .الدولية والاقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات أي منهم تجاهها 
 

 
 
 

  :٧القاعدة 
 -: المنتجات المتحصل عليها كليا -

 منتجات متحصل عليها كلية في      فان البنود التالية تعتبر   ) أ/٢(ضمن مفهوم القاعدة    
 :الدولة العضو المصدرة 

 . المنتجات التعدينية او الخام التي تستخرج من ارضها أو مياهها او قاع بحارها -أ
 

 . المنتجات الزراعية التي تجني أو تحصد فيها -ب
 

 . الحيوانات التي تولد وتربى فيها -ج
 

 .ي تربى فيها  المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الت-د
 

 . المنتجات المتحصل عليها بالقنص او صيد الأسماك فيها -هـ
 

 منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى التي تستخرج من اعالي البحار            -و
 .عن طريق سفنها 

 

أو المصنعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها من المنتجات          / المنتجات المعدة و   -ز
 .اعلاه على سبيل الحصر ) و(في الفقرة المشار اليها 

 

 . الأصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح الا لاسترجاع المواد الخام -ح
 

 . الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور فيها -ط
 

) أ(البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار اليها في الفقرات             -ي
 .أعلاه ) ط(الى 

 
  :٨القاعدة 

 :العمليات الثانوية 
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من قواعد المنشأ العربية تعتبر أي من العمليـات التاليـة           ) ب/٢(لأغراض القاعدة   
 .عمليات تصنيع ثانوية وغير كافية لاكساب المنتج صفة المنشأ الوطني 

أو ازالـة   ) التهوية او التلميح  ( العمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل او التخزين          -أ
 ).الاجزاء التالفة أو ما شابهها 

 

كـالتغليف  ( عمليات التعبئة والتجميع البسيط وعمليات تقديم السلعة للبيع بالتجزئة           -ب
 )واعادة التغليف 

 
 -: عمليات تصنيع بسيطة أخرى مثل -ج

 الاذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمـادتين أو               -١
 .أكثر 

 . التنظيف بما في ذلك ازالة الصدأ والشحوم والدهان او غير ذلك -٢
 . تشذيب وقص المواد الزائدة -٣
 .الفرز او التدريج ) علامات(  الفحص ، الاختبارات ، الترقيم ، التعليم-٤
 . الطلاء او الغسيل أو التعقيم  -٥
 بـالطي ،     عملية تزيين المنسوجات في اطار انتـاج المنسـوجات كالمتعلقـة           -٦

 .التهذيب، الزخرفة البسيطة ، التطريز البسيط والعمليات الأخرى المشابهة 
 

 :٩القاعدة 
أن لا تمثل الاجراءات التنفيذية المتصلة بقواعد المنشأ الوطنية التي تضعها الـدول             

 .العربية قيودا على التبادل التجاري فيما بينها 
 

 :١٠القاعدة 
منشأ العربية في حد ذاتها الى ايجاد آثار تقييدية او          يجب الا يؤدي تطبيق قواعد ال     

مشوهة للتجارة العربية او مخلة بها ، وهي لا تفرض شروطا صارمة غير ضرورية او               
 .تتطلب الايفاء بشرط معين لا يتعلق بالتصنيع كشرط أساسي لتحديد بلد المنشأ 

 
  :١١القاعدة 

قة متسقة ، موحـدة منصـفة       تطبق قواعد المنشأ الخاصة بكل دولة عربية بطري       
 .ومعقولة 

 
 :١٢القاعدة 
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القواعـد التـي    (تقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على اساس معيار ايجابي           
ويسمح بالعمل بالمعيار السلبي كجزء من توضيح معيار ايجـابي او فـي             ) تمنح المنشأ 

 .الحالات الفردية عندما يكون التحديد الايجابي للمنشأ غير ضروري 
 
 :١٣القاعدة 

انسجاما مع مبدأ الشفافية ، تبلغ الدول العربية الأمانة العامـة ، خـلال الفتـرة                
الانتقالية الى حين الانتهاء من اعداد قواعد المنشأ التفصيلية ، قوانين ونظـم واحكـام               

 .تطبيق قواعد المنشأ لديها 
 

 
 :١٤القاعدة 

ادخال قواعد منشـأ جديـدة لا       عند ادخال تغييرات على قواعد المنشأ الوطنية او         
 .تطبق الدول العربية هذه التغييرات بأثر رجعي 

 
 :١٥القاعدة 

يعتبر أي اجراء اداري تتخذه دولة عربية فيما يتعلق بتحديد المنشأ ويكون مخالفا             
لقواعد المنشأ المتفق عليها قابلا للمراجعة من قبل جهـاز فنـي لتسـوية المنازعـات              

، وذلك وفق احكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية          متخصص في هذا الموضوع     
 .التبادل التجاري بين الدول العربية 

 
 :١٦القاعدة 

 :اثبات المنشأ 
 المنتجات ذات المنشأ الوطني وفق قواعد المنشأ العربية والمتبادلة بـين الأطـراف              -أ

قـة التجـارة الحـرة      ولغايات الاستفادة من الاتفاقية والبرنامج التنفيذي لإقامة منط       
العربية يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشـأ وطنيـة وفقـا للنمـوذج المعتمـد                

 .كما يجب ان تستوفى جميع حقولها )* المرفق(
 

  اصدار شهادة المنشأ وتصديقها -ب
كل بلد تـذكر الجهـة      (  تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ الوطني          -١

 ) .ت المنشأ فيها التي تصدر ويصدق على شهادا
 يجب ان تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقـم وتـاريخ فـاتورة               -٢

 .الشحن وموقعة من قبل المصدر 
 يجب ان يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة في             -٣

 .المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب او الاضافة 
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نشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعه ويجـوز            تصدر شهادة الم   -٤
في ظروف استثنائية اصدارها بعد التصدير او من بلد مكان التصـدير عنـدما              
يكون هناك خطأ أو اغفال غير مقصود في الشهادة ويجب في هـذه الحالـة ان             

 .تحمل الشهادة علامة خاصة تبين الظروف التي اصدرت فيها 
تصادق على شهادة المنشأ والمصدرة أيضا يجب ان يحـتفظ كـل             الجهات التي    -٥

منهما بنسخة منها والمستندات المرفقة بها لمدة ثلاثـة سـنوات مـن تـاريخ               
 .اصدارها وذلك وفقا للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين 

 
 
 
من تاريخ اصدارها في البلد     ) اربعة اشهر (  شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة       -٦

 .در وتقدم خلال هذه المدة المص
 شهادة المنشأ يجب ان تقدم للسلطات الجمركية في البلد المسـتورد للبضـاعة              -٧

وقت التخليص على أن لا يكون قد مضى عليها اكثر من اربعة اشهر من تاريخ               
 .صدورها 

 في حال فقدان او تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر ان يطلب من السلطات التي               -٨
لشهادة اصدار نسخة اخرى حسـب نمـوذج وثـائق التصـدير            اصدرت هذه ا  

نسـخة  ( الموجودة لديها وفي هذه الحالة يجب ان يدون عليها بوضوح كلمـة             
 ) .بدل تالف او فاقد ) ( ثانية غير اصلية 

 
 يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للإزالـة وفقـا لطبيعـة                -ج

 .البضاعة 
 
 

 :١٧القاعدة 
 :المباشــر النقل 
 

المنتجات التي منشؤها أحد الأطراف يتم نقلها مباشرة دون ان تمر بـاقليم غيـر               
اقاليم الأطراف العربية ومع ذلك فان تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور في أقاليم غيـر               
أقاليم تلك الأطراف بما في ذلك امكانية شحنها او تخزينها المؤقت في مثل تلك الاقـاليم                

لمرور بهذه الأقاليم تقتضيه اسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحـت             ما دام ا  
اشراف السلطات الجمركية لبلد المرور أو الايداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليـات              

 .التفريغ واعادة الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف الى المحافظة على حالتها 
 



33

  :١٨ القاعدة 
 :التعاون الاداري 

 
في الدول الأطـراف    ) التي تصادق على الشهادات   ( ب ان تزود الجهات المعنية      يج

بعضهم البعض بنماذج الأختام المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهـات            
المسؤولة عن اصدار هذه الشهادات مع ايداع صورة منها لدى الأمانة العامة للجامعـة              

 .العربية 
 
 
 
  :١٩القاعدة 

لسلطات المختصة في البلدان الأطراف وتتعاون فيما بينهـا علـى مراجعـة              تعمل ا  -أ
 .شهادات المنشأ اصلا ومضمونا 

 
 يمكن للسلطة المختصة في أحد الأطراف ان تطلب من نظيرتها فـي البلـد الآخـر                 -ب

القيام بمراجعة لاحقة أولية لبيانات شهادة المنشأ مبينة في طلبهـا العناصـر التـي               
 : اضافية تستدعي ايضاحات

وفي هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراجعـة            
للرسـوم  ) قابـل للاسـترجاع   ( اللاحقة الى البلد المستورد مع تقديم ضمان مؤقت         

 .والضرائب المستحقة طبقا للترتيبات والاجراءات المعمول بها في البلد المستورد 
 

 :٢٠القاعدة 
 :ات  تسوية النزاع-

 في حال وجود خلافات او نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد المنشأ العربية يحول هذا              
النزاع الى لجنة تسوية المنازعات ، وذلك للتحقـق وعـلاج الشـكاوي واقتـراح               
الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما في ذلك حظر التعامل مع المصدر            

منشأ أو بيانات الشهادة وذلك مع عدم الاخـلال         الذي يثبت اخلاله المتعمد بقواعد ال     
بالقوانين واللوائح السارية في كل دولة طرف ، على ان يتم اخطار الجانب الآخـر               

 .بهذه الاجراءات في حينه 
 

 :٢١القاعدة 
 : أحكام ختامية -

تعتبر هذه القواعد ملزمة للدول الأطراف وواجبة التطبيق خلال ثلاثة أشـهر مـن              
 .ا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تاريخ اقراره
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 :٢٢القاعدة 

  : معاملة خاصة للدول العربية الأقل نموا-
من قواعد المنشأ العربيـة تحتسـب بـراءات الاختـراع           ) ٣(دون الاخلال بالقاعدة    

والرسوم المدفوعة مقابل استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها فـي            
 .ل نموا الدول العربية الأق

 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الدول العربية
 الأمانة العامة

 الإدارة العامة للشؤون الاقتصاديه
 ادارة المال والتجارة والاستثمار

 
 
 
 
 
 
 

بيانات
شهادة المنشأ العربية
بموجب أحكام

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري
بين الدول العربية
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شكل ومضمون شهادة المنشأ
 
 . أن يكون النموذج موحدا ويحمل شعار الجامعة العربية والدولة المصدرة -
 ان تتضمن شهادة المنشأ معلومات وافية عن السلعة تتضمن نوعها ووزنها وعـدد              -

 .الطرود والعلامات التجارية للسلعة وقيمتها 
كة  أن يذكر في الشهادة اسم الشركة المنتجة ، واسم المصدر اذا كـان غيـر الشـر                 -

 .المنتجة ، واسم المستورد 
 . أن يذكر في الشهادة رقم وتاريخ الصنع -
 أن تحدد القيمة النهائية للسلعة، تسليم المصنع دون اضـافة الرسـوم والضـرائب               -

 .والأرباح 
 . أن لا يكون في الشهادة فراغات يمكن التلاعب بها -
 . ان تكون الأختام واضحة -
شهادة والتي تصدق عليها في كل دولـة ، وأن يجـري             تحديد الجهات التي تصدر ال     -

ابلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجري تعميمها على الدول            
 .الأعضاء في الاتفاقية 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
      شعار                                              ……………………: اسم الدولة 

  الدولة المصدرة         …………………………………
 

شهادة منشأ
بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

التجاري بين الدول العربية

 :المصدر وعنوانه    
 

 :الشركة المتجة 

 :رقم وتاريخ الفاتورة   :المستورد وعنوانه 
 

 القيمة الكمية الوزن نوع البضاعة عدد وانواع وارقام وعلامات الطرود
 بالعملة المحلية

 الصافي القائم  
 
 
 
 
 

  

 :القيمة الاجمالية رقما وكتابة  
 

 بيان عناصر الانتاج
 القيمة الكمية عناصر التكلفة الاجنبية

 
 
 
 
 
 

 عائدات لجهة اجنبية

  

   :المجموع 
   :التكلفة النهائية للانتاتج 
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 وان نسـبة القيمـة      ……………واردة اعلاه وبأن البضائع هي من منشأ        اصرح بصحة المعلومات ال   :  تصريح المصدر   

 التوقيع.         من كلفة الانتاج الكلية ) رقما وكتابة .. ( ………………المحلية المضافة تمثل نسبة 
 

 وان نسبة القيمة المحلية المضـافة       ………… بان السلع الموضح بياناتها اعلاه هي من منشأ          …………… تشهد  

 .من كلفة الانتاج الكلية ) رقما وكتابة ( .. ……………تمثل 
 

                                                    تصديق الجهة الحكومية المختصة…………………تحريرا في 
 توقيع وخام الجهة التي أصدرت الشهادة

 
 
 
 

قائمة الجهات الرسمية المصدقة والمصدرة لشهادة المنشأ
العربية في الدول الأعضاء

في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
 

جهة التصديقجهة الاصداراسم الدولة
غرفة صناعة عمان واتحاد الغـرف        المملكة الأردنية الهاشمية-١

 التجارية
وزارة الصناعة والتجارة بالمملكـة     

 الأردنية الهاشمية
قتصــاد والتجــارة بدولــة وزارة الا  دولة الامارات العربية المتحدة-٢

 الامارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد والتجـارة او وزارة      

 الخارجية بالامارات
 الادارة العامـــة -وزارة الماليـــة غرف التجارة في الجمهورية  الجمهورية التونسية-٣

 للجمارك
 كةوزارة التجارة بالممل وزارة التجارة بالمملكة  المملكة العربية السعودية-٤
 وزارة التجارة والتعاون غرفة السودان التجارية  جمهورية السودان-٥
 وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غرف التجارة والصناعة والزراعة  الجمهورية العربية السورية-٦
اتحاد الغـرف التجاريـة العراقيـة         جمهورية العراق-٧

 واتحاد الصناعات العراقية
 وزارة التجارة

 وزارة الاقتصاد والتجارة غرفة التجارة والصناعة ة فلسطين دول-٨
 وزارة المالية والاقتصاد والتجارة غرف التجارة وصناعة قطر  دولة قطر-٩

قسم الرقابة على الصادرات بـادارة        دولة الكويت-١٠
 شؤون التجـارة    –العلاقات الدولية   

 الخارجية بوزارة التجارة والصناعة 

لصادرات بـادارة   قسم الرقابة على ا   
 شؤون التجـارة    –العلاقات الدولية   

 الخارجية بوزارة التجارة والصناعة
ــنفط او وزارة  غرف التجارة والصناعة  الجمهورية اللبنانية-١١ وزارة الصــناعة وال

 الزراعة حسب نوع السلعة
 الجماهيرية العربية الليبيـة     -١٢

 الشعبية الاشتراكية العظمى
  ة والزراعةغرف التجارة والصناع
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ــر   المملكة المغربية-١٣ ــرائب غي ــارك والض ادارة الجم
 المباشرة

ــر  ــرائب غي ــارك والض ادارة الجم
 .المباشرة بالمملكة 

 وزارة التموين والتجارة الغرفة التجارية الصناعية  الجمهورية اليمنية-١٤
 

 
 


